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الملخص: 
الكفارات ومعنى الوسط فيه الذي  البحث مسألة تحديد جنس الطعام المخرج في هذه  تناول في هذا 

نصت عليه النصوص الشرعية، وهو من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء والتي هي محل اهتمام الباحثين؛ 

وذلك لحاجة الناس إلى معرفة حكم الشرع فيها. 

الكلمات المفتاحية: الطعام ، الواجب ، الكفارات، الوسط، مقارنة 
Abstract:

This research addresses the issue of determining the type (gender/category) 
of food required in expiations and the meaning of “moderation” (al-wasaṭ) 
mentioned in the Islamic legal texts. It is one of the matters upon which scholars 
have differed and continues to attract the attention of researchers، due to 
people’s need to understand the Islamic ruling on the matter.
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  المقدمة
الحمد لله الذي شرع الشريعة وأحكمها، وحدّ الحدود وضبطها، وجعل في التشريع سعة ورحمة وعدلًا، 

والصلاة والسلام على المبعوث بالتبشير والتيسير سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 

يوم الدين. أما بعد

 فإن من مظاهر سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها في التعامل مع المكلفين مراعاتها لأحوالهم وقدراتهم، 

ومن ذلك ما شرع في أبواب الكفارات من البدائل المتنوعة التي ترفع عن المكلف الحرج وتحقق مقصد 

الشرع، ولقد كان إخراج الطعام أحد هذه الوسائل التكفيرية التي أمرت بها الأمة الإسلامية في مواضع 

متعددة، ككفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة القتل الخطأ. 

 غير أن تحديد جنس الطعام المخرج في هذه الكفارات ومعنى الوسط فيه الذي نصت عليه النصوص 

الشرعية هو من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، والتي قد أثارت تساؤلات الباحثين من بعدهم، فهل 

المراد من الطعام هو المنصوص عليه بعينه من الحبوب ونحوها أم هو القوت الغالب في بلد المكفر؟ وهل 

المقصود القدر الذي حدده الشارع أم يحصل بأي قدر يحقق معنى الإطعام؟ وما هي الضوابط التي تضبط 

هذا الأمر بحيث لا يخرج عن مقصود الشارع وحكمته؟ 

 أهمية البحث: تنبع أهمية هذا البحث الذي يسعى إلى تتبع النصوص الشرعية ذات الصلة واستنباط 	
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المقاصد منها، واستعراض أقوال العلماء فيها للوصول إلى تصور دقيق يعين المكلف على تطبيق الأحكام 

الشرعية على الوجه الذي أرادته الشريعة ودعت إليه. 

 الذي 	 فيه  الوسط  معنى  وما  الكفارات؟  في  المخرج  الطعام  بجنس  المقصود  ما  البحث:  مشكلة 

الضوابط  الزمان والمكان والعرف؟ وما هي  باختلاف  النصوص الشرعية؟ وهل يختلف ذلك  به  أمرت 

التي يجب مراعاتها في ذلك؟ هذه الإشكالات ونحوها جاء هذا البحث لمعالجتها. 

 منهج البحث: يعتمد هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال تتبع النصوص الشرعية 	

من القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تناولت هذا الموضوع، واستقراء أقوال الفقهاء في تفسيرها واستنباط 

الأحكام منها، واقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في مقدمة وستة مباحث وخاتمة، تناولت في المقدمة 

ما مرّ ذكره، وتناولت في المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان، وتناولت في المبحث الثاني: مشروعية 

الكفارات وأنواعها التي يجب فيها الإطعام، وتناولت في المبحث الثالث: مقدار الطعام الواجب إخراجه 

في  وتناولت  الكفارات،  في  إخراجه  الواجب  الطعام  جنس  الرابع:  المبحث  في  وتناولت  الكفارات،  في 

المبحث الخامس: دفع القيمة بدل الطعام الواجب إخراجه في الكفارات، وتناولت في المبحث السادس: 

ضوابط اعتبار الطعام وسطاً في المجتمعات المختلفة، وأما الخاتمة فقد ذكرت تناولت فيها أهم ما توصلت 

إليه في هذا البحث. 

المبحث الأول
التعريف بمفردات العنوان

  في هذا المبحث أتناول التعريف بالمفردات الواردة في العنوان وهي: الطعام، والواجب، والكفارات، 

والوسط، والفقه، والتطبيق. 

• أولًا: الطعام: الطعام في اللغة: اسم جامع لكل ما يؤكل، يقال: طَعِم فلان كذا، إذا أكله أو ذاق 	

وا>)))، أي: أكلتم الطعام)))، وبعض أهل اللغة يقيدونه بالبُّ خاصة،  منه، وفي التنزيل: <فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشُِ

ومنه حديث أبي سعيد الخدري  قال: <كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍر، أَوْ 

صَاعًا مِنْ تَرٍْ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيِبٍ>)))، وقد يطلق )طَعِم( على الشراب أيضاً، ومنه قوله 

)))  سورة الأحزاب، جزء من الآية: 53. 
)))  معالم التنزيل للبغوي: 657/3. 

)))  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعاً من طعام، رقم الحديث )1506(: 131/2.
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هُ مِنِّي>)))، ومنه أيضاً: قول  بَ مِنهُْ فَلَيسَْ مِنِّي وَمَنْ لَْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّ َ مُبتَْلِيكُمْ بنِهََرٍ فَمَنْ شَِ تعالى: < قَالَ إنَِّ اللَّ

النبي  في ماء زمزم: <إنّه طَعَامُ طُعْمٍ وشِفَاءُ سُقْمٍ>)))،أي: أنه يغذي بخلاف سائر المياه.))) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للطعام عن المعنى اللغوي.))) 

• ثانياً: الواجب: الواجب في اللغة: الواجب اسم فاعل من الفعل وَجَبَ، قال ابن فارس في معجم 	

مقاييس اللغة: الواو والجيم والباء أصل واحد، يدل على سقوط الشيء ووقوعه، ثم يتفرع، يقال: ووجب 

ا>،)))أي: سقطت  البيع وجوباً: حق ووقع، ووجب الميت: سقط،))) ومنه قوله تعالى:< فَإِذَا وَجَبَتْ جُنوُبَُ

إلى الأرض)))،  ومنه أيضاً قول الشاعر:))) 

أطاعت بنو عوف أميراً نهاهم         عن السلم حتى كان أول واجب
الواجب في الاصطلاح: ما يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً.)))

• ر، بفتح الكاف 	 ثالثاً: الكفارات: الكفارات جمع كفارة، والكفارة في اللغة: مصدر من الفعل كَفَّ

وتشديد الفاء، وهو يدل على ستر وتغطية،)1)) وسمي الكافر كافراً؛ لأنه ستر الإيمان بالكفر، قال تعالى: 

التوحيد، حيث أخذ  الناس هي  التي فطر الله عليها  عَلَيهَْا>)1))، والفطرة  النَّاسَ  فَطَرَ  تيِ  الَّ  ِ فِطْرَتَ اللَّ  >

سبحانه وتعالى العهد من بني آدم لما خلقهم وأشهدهم على التوحيد فشهدوا له وأقروا بذلك،)1)) ويسمى 

ارَ نَبَاتُهُ> .)1))  المزارع كافراً أيضاً؛ لأنه يستر الحب بالتراب، ومنه قوله تعالى: < كَمَثَلِ غَيثٍْ أَعْجَبَ الْكُفَّ

والكفارة في الاصطلاح: هي مال أو صوم أو توبة وجبت لمخالفة شرعية وإن لم يكن فيها إثم كالقتل 

)))  سورة البقرة، جزء من الآية: 249. 
)))   البحر الزخار للبزار، مسند أبي ذر الغفاري، رقم الحديث )3946(: 367/9، قال السخاوي: هذا الحديث له طرق 

باجتماعها يصلح للإحتجاج بها، ينظر: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: ص 568. 
)))  ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص 519. 

)))  ينظر: مطالب أولي النهى للرحيباني: 308/6. 
)))  ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 89/6.

)))  سورة الحج، جزء من الآية: 36. 
)))  زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي: 238/3. 

)))  ديوان قيس بن الخطيم: ص 90. 
)))  نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي: 21/1. 
)1))  ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 191/5. 

)1))  سورة الروم، جزء من الآية: 30. 
)1))  ينظر: التفسير الكبير للرازي: 98/25. 

)1))  سورة الحديد، جزء من الآية: 20. 
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الخطأ .))) أو هي: اسم لأعمال تكفر بعض الذنوب والمؤاخذات، أي تغطيها وتخفيها حتى لا يكون لها أثر 

يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخرة. ))) 

• رابعاً: الوسط: الوسط في اللغة: قال ابن فارس: الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل 	

والنصف، وأعدل الشيء: أوسطه ووسطه، قال الله تعالى: <أمة وسطاً> .))) 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للوسط عن معناه اللغوي.)))

• خامساً: الفقه: الفقه في اللغة: الفهم، يقال: فقِه الرجل بكسر القاف، يفقه فقهاً إذا فهم وعلم، 	

تَقُولُ>)))، أي: ما  مَِّا  كَثيًِرا  نَفْقَهُ  مَا  يَا شُعَيبُْ  قَالُوا   > : لنبيهم  ومنه قوله تعالى على لسان قوم شعيب 

نفهم كثيراً مما تقوله لنا كالتوحيد وحرمة المحرمات،))) وفقُه بضم القاف يفقه، إذا صار فقهياً عالمًا، وقد 

اختص الفقه بعلم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيهاً.))) والفقه في الاصطلاح: هو الإصابة 

والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر 

والتأمل.))) أو هو: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.))) وهذا التعريف 

هو المشهور عند العلماء والباحثين. 

• سادساً: المقارنة: المقارنة – بفتح الراء-  في اللغة: مصدر من الفعل المزيد قارَن، يقال: قارن الشيء 	

بالشيء، قابله به، ومن ذلك: دور قرائن، أي متقابلات.)1)) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لها عن المعنى اللغوي، فقد عرفت بأنها: مقابلة الرأي بالرأي وموازنته 
به ليعرف مدى اتفاقهما أو اختلافهما، وأيهما أقوى دليلاً .)1))

)))  ينظر: المجموع للنووي: 333/6، الكفارات في الفقه الإسلامي لمحمد شفيق: ص8. 
)))  تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا: 31/7. 

)))  سورة البقرة، جزء من الآية: 146. 
)))  ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: 138/43. 

)))  سورة هود، جزء من الآية: 91. 
)))  ينظر: محاسن التأويل للقاسمي: 126/6. 

)))  ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 442/4، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 465/3.
)))  التعريفات للجرجاني: ص 216. 

)))  الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي: 28/1. 
)1))   ينظر: أساس البلاغة للزمخشري: 241/2. 

)1))  ينظر: الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب للدريني: ص 5. 
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المبحث الثاني
مشروعية الكفارات وأنواعها التي يجب فيها الإطعام

 المطلب الأول: مشروعية الكفارات	

   شرعت الكفارات عموماً لعلاج ما قد يصدر عن المكلف من تصرفات مخالفة لأوامر الشرع، وذلك 

حينما يضعف وازع الإيمان في قلبه وتقوى نوازع الشيطان في صدره وتهفو نفسه وراء الشهوات المحرمة. 

والبشر عرضة للوقوع في الخطأ؛ نتيجة لما ركب فيهم من غرائز وشهوات، وهذه الغرائز تجري فيهم مجرى 

الدم، والسقوط في هذه الشهوات المحرمة لن يسلم منها أحد إلا من عصمه الله تعالى، والسقوط فيها لا 

يعني نهاية الطريق ولا الاستسلام للشيطان والنفس الأمارة بالسوء، بل على العكس من ذلك، فقد جعل 

الله تعالى النهوض منها بعد السقوط فيها بارقة أمل على صلاح العبد وقوته، قال عليه الصلاة والسلام: < 

ابُونَ>.)))  كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيُْ الْطََّائِيَن التَّوَّ

  ولا شيء أحب على العبد المخطئ من شيء يزيل عنه الخطأ ويمحو أثره بعد الوقوع فيه، وبذلك شاءت 

العبد المخطئ بعدها  أثرها، ويعود  التي تزيل درن المعصية وتمحو  الكفارات  حكمة الله تعالى أن يشرع 

طيب النفس صافي القلب.))) 

 والنصوص الشرعية التي ذكرت الكفارات ورغبت فيها بعد وقوع العبد في الخطأ كثيرة أذكر بعضاً 

منها على النحو الآتي: 

الْيَْمَنَ  دْتُمُ  عَقَّ بمَِ  يُؤَاخِذُكُمْ  وَلَكِنْ  أَيْمَنكُِمْ  فِ  غْوِ  باِللَّ  ُ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّ لَ   > اليمين:    قال تعالى في كفارة 

ةِ مَسَاكِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُُمْ أَوْ تَْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَْ يَدِْ فَصِيَامُ  ارَتُهُ إطِْعَامُ عَشََ فَكَفَّ

ُ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ>.)))  ُ اللَّ ارَةُ أَيْمَنكُِمْ إذَِا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ كَذَلكَِ يُبَيِّ امٍ ذَلكَِ كَفَّ ثَلَثَةِ أَيَّ

 وقال تعالى في كفارة القتل الخطأ: <وَمَا كَانَ لِؤُْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلَِّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ 

قُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍَ  دَّ مَةٌ إلَِ أَهْلِهِ إلَِّ أَنْ يَصَّ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍَ وَدِيَةٌ مُسَلَّ

مَةٌ إلَِ أَهْلِهِ وَتَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍَ فَمَنْ لَْ يَدِْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ  وَإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَينْكَُمْ وَبَينْهَُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّ

قال في  العجلوني:  قال  الحديث )2499(: 273/4.  رقم   ، والورع  والرقائق  القيامة  أبواب صفة  الترمذي،  )))  سنن 
ومزيل  الخفاء  كشف  ضعيف.  وقيل:  صحيح،  الغرس  ابن  وقال:  قوي،  وسنده  ماجه  وابن  الترمذي  أخرجه  التمييز: 

الإلباس: 141/2. 
)))  ينظر: الكفارات في الفقه الإسلامي للمطرفي: ص 51. 

)))  سورة المائدة، الآية: 89. 
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ُ عَلِيمً حَكِيمً>.)))  ِ وَكَانَ اللَّ مُتَتَابعَِيِْ تَوْبَةً مِنَ اللَّ

ا  هَا خَيًْ   وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله : < مَنْ حَلَفَ عَلَ يَمِيٍن، فَرَأَى غَيَْ
رْ عَنْ يَمِينهِِ>.))) ، وَلْيُكَفِّ ذِي هُوَ خَيٌْ مِنهَْا، فَلْيَأتِْ الَّ

  وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة  قال: < بَينْمََ نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ النَّبيِِّ ، إذِْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: 

ِ صَلَّ الُله عَلَيهِْ  ِ هَلَكْتُ. قَالَ: <مَا لَكَ؟> قَالَ: وَقَعْتُ عَلَ امْرَأَتِ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ يَا رَسُولَ اللَّ

>، قَالَ: لَا، فَقَالَ:  وَسَلَّمَ: <هَلْ تَِدُ رَقَبَةً تُعْتقُِهَا؟> قَالَ: لَا، قَالَ: <فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيِْ

فَهَلْ تَِدُ إطِْعَامَ سِتِّيَن مِسْكِيناً. قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبيُِّ صَلَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّمَ، فَبَينْاَ نَحْنُ عَلَ ذَلكَِ أُتَِ 

ائِلُ؟> فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: <خُذْهَا،  مَ بعَِرَقٍ فِيهَا تَرٌْ - وَالعَرَقُ المكِْتَلُ - قَالَ: <أَيْنَ السَّ النَّبيُِّ صَلَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّ

تَيِْ - أَهْلُ بَيتٍْ أَفْقَرُ  ِ مَا بَيَْ لَابَتَيهَْا - يُرِيدُ الحرََّ ؟ِ فَوَاللَّ جُلُ: أَعَلَ أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّ قْ بهِِ. فَقَالَ الرَّ فَتَصَدَّ

مَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ>.))) وقد انعقد  مِنْ أَهْلِ بَيتْيِ، فَضَحِكَ النَّبيُِّ صَلَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّ
إجماع الأمة على العمل بها منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا من غير نكير.)))

 المطلب الثاني: أنواع الكفارات التي يجب فيها الإطعام	

   الكفارات التي يجب فيها الإطعام كأحد الأمور المكَُفر بها شرعاً عما أوجده فعل المكلف أنواع، اذكر 

منها ثلاثة؛ اختصاراً وغيرها يقاس عليها، وهي كفارة تعمد الافطار في رمضان بجماع أو أكل وشرب، 

وكفارة اليمين، وكفارة الظهار، وبيانها على النحو الآتي: 

• أولًا: كفارة تعمد الافطار في رمضان بجماع أو أكل وشرب: الإطعام هو الخصلة الثالثة من خصال 	

الإعتاق، والصيام، والإطعام، ووجوب هذه  إذ هي  المتعمد في نهار رمضان،  للمجامع  بالنسبة  الكفارة 

الكفارة بالنسبة للمجامع المذكور متفق عليها بين الفقهاء، وأما وجوبها بالنسبة للمفطر المتعمد بأكل أو 

شرب ففيها خلاف بينهم، والبيان هنا يقتضي أن يكون التفصيل على النحو الآتي: 

أ- كفارة المجامع المتعمد في نهار رمضان: 

)))  سورة النساء، الآية: 92. 
)))  صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر 

عن يمينه، رقم الحديث )1650(: 1272/3. 
فليكفر، رقم الحديث  له شيء وتصدق عليه  إذا جامع في رمضان ولم يكن  باب  الصوم،  البخاري، كتاب  )))  صحيح 

 .32/3 :)1936(
)))  ينظر: الموسوعة الكويتية: 39/35. 
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قلت: أنه لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع متعمداً في نهار رمضان، قال ابن قدامة 

)رحمه الله(:> لا نعلم بين أهل العلم خلافا في دخول الإطعام في كفارة الوطء في رمضان في الجملة وهو 

مذكور في الخبر، والواجب فيه إطعام ستين مسكيناً في قول عامتهم وهو في الخبر أيضاً، ولأنه إطعام في 

كفارة فيها صوم شهرين متتابعين، فكان إطعام ستين مسكيناً ككفارة الظهار>.))) 

 واختلف الفقهاء في رتبة هذه الخصلة من كفارة المجامع تقديمًا وتأخيراً على مذهبين:

فيعتق رقبة، فإن لم  الترتيب،  أنه على  المذهب الأول: وبه قال الحنفية والشافعية وأحمد في رواية عنه: 

يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً؛ لحديث أبي هريرة  عند البخاري قال: 

ِ ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: <وَمَا ذَاكَ؟>، قَالَ: وَقَعْتُ بأَِهْلِ فِ رَمَضَانَ، قَالَ: <تَِدُ  <جَاءَ رَجُلٌ إلَِ رَسُولِ اللَّ

تُطْعِمَ  أَنْ  <فَتَسْتَطِيعُ  قَالَ:  لَا،  قَالَ:  ؟>،  مُتَتَابعَِيِْ شَهْرَيْنِ  تَصُومَ  أَنْ  تَسْتَطِيعُ  <فَهَلْ  قَالَ:  لَا،  قَالَ:  رَقَبَةً؟>، 

سِتِّيَن مِسْكِيناً؟> قَالَ: لَا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ بعَِرَقٍ، وَالعَرَقُ المكِْتَلُ فِيهِ تَرٌْ، فَقَالَ: <اذْهَبْ بَِذَا 

ذِي بَعَثَكَ باِلحقَِّ مَا بَيَْ لَابَتَيهَْا أَهْلُ بَيتٍْ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ:  ِ، وَالَّ قْ بهِِ>، قَالَ: عَلَ أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّ فَتَصَدَّ

<اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ>.))) ففي هذا الحديث قدم النبي  العتق ثم عطف عليه الصيام ثم الإطعام، وهذا 

ذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسَِائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ  الحديث موافق للترتيب في كفارة الظهار الواردة في قوله تعالى: <وَالَّ

ُ بمَِ تَعْمَلُونَ خَبيٌِر * فَمَنْ لَْ يَدِْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ  ا ذَلكُِمْ تُوعَظُونَ بهِِ وَاللَّ لمَِ قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبلِْ أَنْ يَتَمَسَّ

 ِ ِ وَرَسُولهِِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّ ا فَمَنْ لَْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيَن مِسْكِيناً ذَلكَِ لتُِؤْمِنوُا باِللَّ مُتَتَابعَِيِْ مِنْ قَبلِْ أَنْ يَتَمَسَّ

وَللِْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَليِمٌ>.)))  

المذهب الثاني: وبه قال مالك وأحمد في الرواية الثانية عنه: أنه بالخيار بين العتق أو الصيام أو الإطعام، 

أَوْ يَصُومَ  يُعْتقَِ رَقَبَةً،  أَنْ  أَفْطَرَ فِ رَمَضَانَ،  أَمَرَ رَجُلً    َِّعند مسلم قال: <أَنَّ النَّبي  لحديث أبي هريرة

شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّيَن مِسْكِيناً>.))) ففي هذه الحديث خير النبي  الرجل بين العتق والصيام والإطعام 

بحرف )أو( التي هي للتخيير،))) قال ابن العربي في القبس: والأولى منها عند مالك الإطعام، ليس لعينه، 

)))  المغني لابن قدامة: 66/3. 
قبلت، رقم  يقل  إذا وهب هبة وقبضها الآخر ولم  باب  الهبة وفضلها والتحريض عليها،  البخاري، كتاب  )))  صحيح 

الحديث )2600(: 160/3. 
)))  سورة المجادلة، الآيتان: 4،3 . 

)))  صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع على الصائم، رقم الحديث )1111(: 781/2. 
)))  ينظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري: 53/2، المغني لابن قدامة: 66/3. 
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بل لأنه أنفع بالحجاز؛ لجوعهم وأكثر ثمناً لقلة القوت عندهم.)))

أصحاب  به  استدل  الذي  الحديث  لأن  الأول؛  المذهب  هو  المذهبين  هذين  من  والراجح  الترجيح: 

أهل  عند  ضعيف  هذا  مثل  في  العموم  ودعوى  الكفارة،  في  الجماع  على  الأكل  قياس  فيه  الثاني  المذهب 

  الأصول،))) قال ابن حبيب من المالكية: إنها على الترتيب وهو الأولى؛ لأن )أو( في حديث أبي هريرة
تحتمل التخيير وتحتمل التفصيل، فلا يرد الظاهر بمحتمل.)))

الكفارة على من تعمد الأكل  الفقهاء في وجوب  بأكل أو شرب:  اختلف  المتعمد  المفطر  ب- كفارة 

والشرب في نهار رمضان على مذهبين: المذهب الأول: وجوب الكفارة على من تعمد الأكل والشرب في 

نهار رمضان، وبه قال عطاء، والحسن، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، والمالكية، 

وهو مذهب الحنفية، ولكنهم قيدوه بكون المفُطَر عليه مما يتغذى به عادة بخلاف ما لا يتغذى به كالعجين 

 > : النبي  أن  الدار قطني   عند  الكفارة،))) واستدلوا بحديث أبي هريرة  القضاء دون  ففيه  والحصاة 

فِ  أَكَلَ  رَجُلً  أَنَّ   > أيضاً:    هريرة  أبي  وبحديث  الظِّهَارِ>،)))  ارَةِ  بكَِفَّ رَمَضَانَ  مِنْ  يَوْمًا  أَفْطَرَ  ذِي  الَّ أَمَرَ 

رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ النَّبيُِّ  أَنْ يُعْتقَِ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّيَن مِسْكِيناً>،))) ففي هذين الحديثين 

أمر النبي  من أفطر في نهار رمضان أن يعتق رقبة دون أن يفرق بين إفطار وإفطار، وجعل جزاء الفطر 

متعمداً جزاء المظاهر مطلقاً، والمظاهر تجب عليه الكفارة، فتجب على كل من أفطر بأكل أو بغيره،))) ولأن 

فطره تضمن هتك حرمة النص، فكان كالفطر بالجماع، وبيانه: أن نص التحريم بالشهر يتناول ما يتناوله 

نص الإباحة بالليالي، وهتك حرمة النص جناية متكاملة ثم إن الكفارة هنا لم تجب بالقياس وإنما وجبت 

استدلالًا بالنص؛ لأن السائل ذكر المواقعة، وعينها ليس بجناية؛ بل هو فعل في محل مملوك، وإنما الجناية 

بالفطر، فتبين أن الموجب للكفارة فطر هو جناية، ألا ترى أن الكفارة تضاف إلى الفطر، والواجبات تضاف 

)))  ينظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي: 499/1.
)))  المعلم بفوائد مسلم للمازري: 53/2.

)))  ينظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي: 499/1.
)))  ينظر: المبسوط للسرخسي: 73/3، المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داوود لمحمود السبكي: 130/10.  

)))  سنن الدار قطني، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، رقم الحديث )2306(: 167/3، والحديث ضعيف، ينظر: 
تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدار قطني للغساني: ص 246. 

)))   المصدر نفسه، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، رقم الحديث )2308(: 167/3، والحديث ضعيف، ينظر: تخريج 
الأحاديث الضعاف من سنن الدار قطني للغساني: ص 246.

)))  ينظر: الموسوعة الكويتية: 60/35. 
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إلى أسبابها، والدليل عليه: أنه لا تجب على الناسي كفارة؛ لانعدام الفطر، والفطر الذي هو جناية متكاملة 

يحصل بالأكل كما يحصل بالجماع؛ ولأنه آلة له وتعلق الحكم بالسبب لا بالآلة، ثم إيجابه في الأكل أولى؛ 

لأن الكفارة أوجبت زاجرة، ودعاء الطبع في وقت الصوم إلى الأكل أكثر منه إلى الجماع، والصبر عنه أشد، 

فإيجاب الكفارة فيه أولى، كما أن حرمة التأفيف يقتضي حرمة الشتم بطريق الأولى، ثم لأجل العبادة استوى 

حرمة الجماع وحرمة الأكل بخلاف حال عدم الملك فإن حرمة الجماع أغلظ حتى تزيد حرمة الجماع على 

حرمة الأكل، وبخلاف الحج فإن حرمة الجماع فيه أقوى حتى لا يرتفع بالحلق، والدليل على المساواة هنا 

ل الناسي فقد جعلنا النص الوارد في الأكل حال النسيان كالوارد في الجماع، فكذلك يجعل النص الوارد  فصًّ
في إيجاب الكفارة بالمواقعة كالوارد في الأكل، والدواعي تبع فلا تتكامل به  الجناية. )))

قال سعيد  وبه  الأكل والشرب في نهار رمضان،  تعمد  الكفارة على من  الثاني: عدم وجوب  المذهب 

بن جبير، والنخعي، وابن سيرين، وحماد، وداود، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة،))) واستدلوا بحديث 

 أن  أَفْطَرَ>،))) ففي هذا الحديث بيّ النبي  ائِمُ  : < إذَِا اسْتَقَاءَ الصَّ  قال: قال رسول الله  أبي هريرة 

المستقيء قد أفطر ولم يأمره بالكفارة، والمستقيء عامداً كالآكل عمداً لا فرق بينهما،))) ولأنه أفطر بغير 

جماع، فلم تجب الكفارة، كبلع الحصاة أو التراب، أو كالردة عند مالك، ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة 

بهذا، ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الجماع؛ لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس والحكم في التعدي به آكد.))) 

الترجيح:وبعد بيان مذاهب الفقهاء في هذه المسألة تبيّ لي أن الراجح هو المذهب الثاني القائل بوجوب 

القضاء على المفطر المتعمد بالأكل والشرب دون الكفارة؛ وذلك لصحة الحديث الذي استدلوا به، ولقياس 

تعمد الأكل والشرب على تعمد القيء؛ إذ كلاهما فيه معنى التعمد، ولأنه لا نص في وجوب الكفارة عليه 

كالجماع، مع أن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الجماع. والله أعلم. 

ثانياً: كفارة اليمين: اتفق الفقهاء على وجوب الإطعام في كفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها، والمكفر 

غْوِ فِ  في هذه الكفارة مخير بين الإطعام، أو الكسوة، أو تحرير الرقبة،))) لقوله تعالى: <لَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَُّ باِللَّ

)))  ينظر: المبسوط للسرخسي: 74/3. 
)))  ينظر: المحلى لابن حزم: 322/4، المغني لابن قدامة: 36/3، المجموع للنووي: 328/6، 

)))  المستدرك على الصحيحين، كتاب الصوم، رقم الحديث )1556(: 589/1، والحديث صحيح، ينظر: البدر المنير 
لابن الملقن: 661/5. 

)))  ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 942/3. 
)))  ينظر: المغني لابن قدامة: 36/3. 

أهل  عالم  مذهب  على  المعونة   ،672/5 للماوردي:  الكبير  الحاوي   ،397/7 للجصاص:  الطحاوي  مختصر  شرح    (((
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ةِ مَسَاكِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ  ارَتُهُ إطِْعَامُ عَشََ دْتُمُ الْيَْمَنَ فَكَفَّ أَيْمَنكُِمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بمَِ عَقَّ

 : ارَةُ أَيْمَنكُِمْ إذَِا حَلَفْتُمْ>،))) قال ابن عباس امٍ ذَلكَِ كَفَّ كِسْوَتُُمْ أَوْ تَْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَْ يَدِْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّ

ما كان في كتاب الله تعالى )أو( فهو مخير، وما كان فيه )فمن لم يجد( فالأول الأول.))) 

ثالثاً: كفارة الظهار: إذا ظاهر الزوج من زوجته بأن قال لها: أنت علّي كظهر أمي، لزمته الكفارة إذا عاد 

إليها، ومن أنواع هذه الكفارة الإطعام عند عدم استطاعته تحرير الرقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وهذا 

ذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسَِائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِ قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ  محل اتفاق بين الفقهاء،))) لقوله تعالى: < وَالَّ

ُ بمَِ تَعْمَلُونَ خَبيٌِر * فَمَنْ لَْ يَدِْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيِْ مِنْ قَبلِْ أَنْ  ا ذَلكُِمْ تُوعَظُونَ بهِِ وَاللَّ قَبلِْ أَنْ يَتَمَسَّ

ِ وَللِْكَافِرِينَ عَذَابٌ  ِ وَرَسُولهِِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّ ا فَمَنْ لَْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيَن مِسْكِيناً ذَلكَِ لتُِؤْمِنوُا باِللَّ يَتَمَسَّ
أَليِمٌ>.)))

المبحث الثالث
مقدار الطعام الواجب إخراجه في الكفارات

 مقدار الطعام الواجب إخراجه في الكفارات مختلف فيه بين الفقهاء، وأصل اختلافهم مبني على أن هذا 

المقدار هل هو مقدر شرعاً أم مفوض إلى عرف الناس وعادتهم، ولهم في ذلك مذهبان: 

والحنابلة،  والشافعية،  والمالكية،  الحنفية،  مذهب  وهو  شرعاً،  مقدر  الإطعام  مقدار  الأول:  المذهب 

وهؤلاء اختلفوا في تحديد هذا المقدار على النحو الآتي: 

• أولًا: قال الحنفية: يطعم كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعاً من غيره، وبه قال مجاهد، ومحمد 	

بن سيرين، والشعبي، والثوري، والنخعي، ومالك في رواية أشهب عنه.))) واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

أ- أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن يسار بن نمير قال: قال عمر بن الخطاب : )إنِِّ أَحْلِفُ أَنْ لَ 

مِسْكِيٍن  كُلَّ  مَسَاكِيَن،  ةَ  عَشََ عَنِّي  فَأَطْعِمْ  ذَلكَِ،  فَعَلْتُ  رَأَيْتَنيِ  فَإِذَا  فَأُعْطِيهِمْ،   ، لَِ يَبدُْو  ثُمَّ  رِجَالً،  أُعْطِي 

المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي: 642/1، المغني لابن قدامة: 538/9، اللباب في شرح الكتاب للميداني: 8/4. 
)))  سورة المائدة، جزء من الآية: 89. 

)))  ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري: 19/10. 
)))  ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي: 6/3، البيان للعمراني: 359/10، شرح ميارة لأبي عبد الله محمد بن أحمد الفاسي: 

42/2، الموسوعة الكويتية: 116/5. 
)))  سورة المجادلة، الآيتان: 4،3. 

)))  ينظر: الجامع لأحكام القرآن لابن العربي: 286/17، عمدة القاري للعيني: 163/23. 
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صَاعًا مِنْ شَعِيٍر، أَوْ صَاعًا مِنْ تَرٍْ، أَوْ نصِْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ(.)))

ب-  أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي  ، أنه قال في صدقة الفطر: )صاع من 

تمر، أو صاع من شعير، أو نصف صاع من بر(.))) 

ج-  قال الطحاوي: روي عن النبي  ما يجب في كفارة من الكفارات وهي ما يجب في حلق الرأس في 

الإحرام من الأذى، فجعل ذلك مدين من حنطة لكل مسكين، فكان الذي أمر به النبي  من الإطعام في 

هذه الآثار مع تواترها هو نصف صاع من حنطة لكل مسكين.))) 

د- قال أبو بكر بن العربي مرجحاً لرواية أشهب عن الإمام مالك: وقع الكلام هاهنا كما ترون في مد 

هشام،))) وددت أن يهشم الزمان ذكره، ويمحو من الكتب رسمه؛ فإن المدينة التي نزل الوحي بها، واستقر 

بها الرسول ، ووقع عندهم الظهار، وقيل لهم فيه: <فإطعام ستين مسكيناً> فهموه وعرفوا المراد به، وأنه 

الشبع، وقدره معروف عندهم متقدر لديهم، فقد كانوا يجوعون لحاجة ويشبعون بسنة لا بشهوة ومجاعة، 

وقد ورد ذكر الشبع في الأخبار كثيراً، واستمرت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشدين المهديين، حتى نفخ 

الشيطان في أذن هشام، فرأى مد النبي  لا يشبعه، ولا مثله من حاشيته ونظرائه، فسول له أن يتخذ مداً 

يكون فيه شبعه، فجعله رطلين، وحمل الناس عليه، وأذهب محل البركة، فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة 

وإذهاب البركة، فلم يستجب له في ذلك إلا هشام، فكان من حق العلماء أن يلغوا ذكره، ويمحوا رسمه، 

وأما أن يحيلوا على ذكره في الأحكام، ويجعلوه تفسيراً لما ذكره الله ورسوله بعد أن كان مفسراً عند الصحابة 

الذين نزل عليهم فخطب جسيم؛ ولذلك كانت رواية أشهب في ذكر مدين بمد النبي  في كفارة الظهار 
أحب إلينا من الرواية بأنها بمد هشام.)))

• ثانياً: قال المالكية: يطعم في كفارة الظهار مدّ هشام لكل مسكين، وهو يساوي مدين إلا ثلث بمدّ 	

النبي  ، ويطعم في غير كفارة الظهار مداً بمدّ النبي  وهذا في المدينة، وأما في غيرها من البلدان فتكون 

)))  مصنف عبد الرزاق الصنعاني، كتاب الإيمان والنذور، باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، رقم الأثر )16075(: 
 .507/8

)))  مصنف ابن أبي شيبة، رقم الأثر )16(: 62/3. 
)))  ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي: 53-51/4. 

)))  هو هشام بن اسماعيل بن الوليد المخزومي، كان عاملاً على المدينة لعبد الملك بن مروان، توفي سنة )87هـ(. ينظر: 
ازهار الرياض في أخبار القاضي عياض للتلمساني: 69/3، الأعلام للزركلي: 58/8.

)))  ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: 196/4. 
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الزيادة عليه بحسب الاجتهاد.)))  واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

ا ذَلكُِمْ  ذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسَِائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِ قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبلِْ أَنْ يَتَمَسَّ أ- قوله تعالى: <وَالَّ

ا فَمَنْ لَْ يَسْتَطِعْ  ُ بمَِ تَعْمَلُونَ خَبيٌِر * فَمَنْ لَْ يَدِْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيِْ مِنْ قَبلِْ أَنْ يَتَمَسَّ تُوعَظُونَ بهِِ وَاللَّ

ِ وَللِْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَليِمٌ>.)))  ِ وَرَسُولهِِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّ فَإِطْعَامُ سِتِّيَن مِسْكِيناً ذَلكَِ لتُِؤْمِنوُا باِللَّ

وجه الدلالة:  في هذه الآية أطلق الله تعالى لفظ الإطعام، وهو يقتضي الشبع، وذلك لا يحصل بالعادة 

بمد واحد إلا بالزيادة عليه، قال ابن القصار: إنما أخذ أهل المدينة بمد هشام في كفارة الظهار تغليظاً على 

المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكراً من القول وزوراً.))) 

ب- وأما كونه في باقي الكفارات مداً فللأثر الذي رواه مالك في الموطأ والبيهقي في المعرفة عن سليمان 

ا مِنْ حِنطَْةٍ باِلْدُِّ الْصَْغَرِ، وَرَأَوْا أَنَّ ذَلكَِ  ارَةَ الْيَمِيِن أَعْطَوْا مُدًّ بن يسار قال: )أَدْرَكْتُ النَّاسَ إذَِا أَعْطَوْا كَفَّ
مُْزِئٌ عَنهُْمْ(.)))

• ثالثاً: قال الشافعية: يطعم كل مسكين مداً من أي صنف أخرج من الحبوب أو من غيرها، وبه 	

قال عبد الله بن عمر في رواية عنه، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت )رضي الله عنهم(، وقتادة، وعطاء، وفقهاء 

المدينة السبعة، وأبن القاسم من المالكية،))) واستدلوا بالآتي: 

 ِ  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ  ِ أ- روى الدار قطني في سننه عن أبي هريرة : <أَنَّ رَجُلً جَاءَ إلَِ رَسُولِ اللَّ

كَ وَمَاذَا؟> ، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَ أَهْلِ فِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ: فَقَالَ: <فَأَعْتقِْ رَقَبَةً> ، قَالَ:  هَلَكْتُ ، قَالَ: <وَيَْ

> ، قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: <فَأَطْعِمْ سِتِّيَن مِسْكِيناً>  قَالَ: مَا أَجِدُ ، قَالَ:  مَا أَجِدُ ، قَالَ: <فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيِْ

ِ مَا  قْ بهِِ>، قَالَ: عَلَ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ؟ فَوَاللَّ فَأَتَى النَّبيُِّ  بعَِرَقِ تَرٍْ فِيهِ خَْسَةَ عَشََ صَاعًا، قَالَ: <خُذْهُ فَتَصَدَّ

 َ ِ  حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ: <خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّ بَيَْ لَبَتَيِ الَْدِينةَِ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ،  فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّ

وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ>.))) 

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس لابن الجلاب: 40/2، عيون  ينظر: المدونة الكبرى للإمام مالك: 323/2،    (((
المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي: ص 366. 

)))  سورة المجادلة، الآيتان: 4،3. 
)))  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 286/17. 

)))  الموطأ للإمام مالك، كتاب النذور، باب العمل في كفارة الأيمان، رقم الأثر  )1746(: 684/3، معرفة السنن والآثار 
للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب الكفارة بالصيام ثم بالطعام، رقم الأثر ) 15022(: 125/11. 

)))  ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 300/15، بداية المجتهد لابن رشد: 180/2. 
)))  سنن الدار قطني، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، رقم الحديث )2303(: 165/3، والحديث صحيح، ينظر: 
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لستين  خمسة عشر صاعاً  المجامع في نهار رمضان  كفارة  أن  الحديث دلالة على  هذا  الدلالة: في  وجه 
مسكيناً، وهذا يعني أن لكل مسكين ربع صاع وهو مدّ من تمر، ويقاس على هذه الكفارة سائر الكفارات.)))

وردّ هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه أعطاه هذا القدر من الآصع واقتصر عليه؛ لأنه لم يجد سواه، ولذلك لما أخبره بحاجته 
إليه أمره بأكله.)))

الثاني: أن هذا الاستدلال لا يستقيم؛ لأن الصاع لا يتقدر عندهم بأربعة أمداد، إذ الصاع مد  الوجه 

وثلث وليس صاعاً وربع، وعليه: يجوز أن يكون النبي  لما علم بحاجة الرجل أعطاه ما أعطاه من التمر 

ليستعين به فيما وجب عليه، كالرجل يشكو إلى الرجل ضعف حاله وما عليه من الدين، فيقول له: خذ 

هذه العشرة دراهم فاقض بها دينك، ليس على أنها تكون قضاء عن جميع دينه، ولكن على أن تكون قضاء 

بمقدارها من دينه.))) 

• رابعاً: قال الحنابلة: يطعم كل مسكين نصف صاع من التمر أو الشعير، وربع صاع من البر، وبه 	

قال ابن عباس، وابن عمر في رواية عنه )رضي الله عنهما(، وسليمان بن موسى،))) واستدلوا على ذلك بما 

يأتي: 

أ- عن أبي يزيد المدني قال: <جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال  للمظاهر أطعم هذا 
فإن مدي شعير مكان مد بر>.)))

وجه الدلالة: هذا الحديث نص في أن كل مد من البر يساوي مدين من الشعير.))) 

وردّ: بأن هذا الحديث قد ذكره ابن قدامة وغيره من الحنابلة))) عن الإمام أحمد ولم أجده في 

المسند، وهو من رواية أبي يزيد المدني، قال البيهقي: هو تابعي،)))وحديثه هنا مرسل، والمرسل ضعيف.

الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري: 193/5.
)))  ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 515/10، الغاية في اختصار النهاية للعز بن عبد السلام: 204/6. 

)))  ينظر: المغني لابن قدامة: 31/8. 
)))  ينظر: المبسوط للسرخسي: 16/7، شرح معاني الآثار للطحاوي: 119/3. 

)))  ينظر: المغني لابن قدامة: 30/8، الانصاف للمرداوي: 233/9. 
)))  ذكره ابن قدامة في المغني: 30/8، ولم أجده في كتب الحديث المتوفرة بين يديّ. 

)))  ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: 175/3. 
)))  المغني لابن قدامة: 31/8، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 501/5، كشاف القناع للبهوتي: 387/5. 

)))  ينظر: السنن الكبرى للبيهقي: 644/7. 
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ب- روى أبو داوود في سننه عن خولة بنت مالك )رضي الله عنها( قالت: <ظَاهَرَ مِني زوجي أوْس 

بنُ الصَامِت، فجئتُ رسولَ الله  أشكو إليه، ورسولُ الله  يَجادِلُني فيه، ويقول: <اتقي الله، فإنه ابنُ 

تيِ تَُادِلُكَ فِ زَوْجِهَا>))) إلى الفرض، فقال: <يُعتقُِ  ُ قَوْلَ الَّ عَمكِ> فما بَرِحتُ حتى نزل القرآن <قَدْ سَمِعَ اللَّ

رقَبةً> قالت: لا يَدُِ، قال: <فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ متتابعين> قالت: يا رسولَ الله، إنه شيخ كبير ما بهِِ مِن صيامٍ، 

قُ به، قالت: فأُتَِ ساعتئذٍ بعَرَقٍ مِنْ تمرٍ، قلتُ:  قال: <فَليُطْعِمْ سِتيَن مسكِيناً> قالت: ما عِندهُ مِن شيءٍ يتصدَّ

يا رسولَ الله، فإني أُعينهُ بعرَقٍ آخر، قال: <قد أحسنتِ، اذهبي فأطْعِمِي بها عنه ستيَن مسكيناً، وارجعي 

إلى ابنِ عمك>.))) وروى أبو داوود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني بالعَرَق زَبيلاً يأخذُ خمسة عشَر 
صاعاً.)))

 على  الرسول  فأقرها  المرأة بعرق آخر،   دفع عرقاً من تمر، وساعدت  الرسول  إن  الدلالة:  وجه 
ذلك، ومجموع ما في العرقين ثلاثون صاعاً، فصار لكل مسكين نصف صاع من تمر.)))

وردّ:  بأن العرق يسع ثلاثون صاعاً، بدليل ما رواه أبو داوود في سننه من حديث يحيى بن آدم قال: 
العرق ستون صاعاً.)))

وأجيب: بأن هذا ضعيف، ضعفه أبو داوود نفسه بقوله: والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً، وهو أصح 

من حديث يحيى بن آدم.))) ولأن هذه الرواية واقعة ضمن قوله: < فإني أُعينهُ بعرَقٍ آخر> فلو كان العرق 

ستين صاعاً لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعاً، ولا قائل به.))) 

المذهب الثاني: مقدار الإطعام مفوض إلى العرف، وهو مذهب الظاهرية، وابن القصار من المالكية،))) 

واستدلوا بما يأتي: 

أولًا: قوله تعالى: < مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ>.))) 

)))  سورة المجادلة، الآية: 1.
)))  سنن أبي داوود، كتاب الطلاق، باب في الظهار، رقم الحديث )2214(: 537/3، والحديث صحيح، ينظر: المقرر 

على أبواب المحرر لأبي المجد المقدسي: 218/2. 
)))  سنن أبي داوود، كتاب الطلاق- باب الظهار، رقم الحديث )2216(: 539/3. 

)))  ينظر: الكفارات في الفقه الإسلامي للمطرفي: ص 257. 
)))  سنن أبي داوود، كتاب الطلاق- باب الظهار، رقم الحديث )2214(: 537/3.

)))  المصدر السابق نفسه، كتاب الطلاق- باب الظهار، رقم الحديث )2216(: 539/3.
)))  ينظر: الكفارات في الفقه الإسلامي للمطرفي: ص 258.

)))  ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم: 341/6، شرح صحيح البخاري لابن بطال: 169/6. 
)))  سورة المائدة، جزء الآية: 89. 
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وجه الدلالة:  دلت هذه الآية على أن مقدار الإطعام هو أوسط ما نطعمه أهلينا، وأوسط ما نطعمه 

إياهم هو ما غلب في عرفهم، وهو ما يغدي ويعشي ويشبع، وليس في العرف أن يأكل الواحد صاعاً من 

شعير أو تمر أو نصف صاع من بر، والحكم معلق على الغالب لا على النادر.))) 

الترجيح: وبعد بيان مذاهب الفقهاء في هذه المسألة وبيان أدلتهم، تبيّ لي أن الراجح هو المذهب الثاني 

القائل بأن مقدار الإطعام مفوض إلى العرف ولا يحدّ بمقدار معين، ويؤيده قول ابن عباس : كان الرجل 

تُطْعِمُونَ  مَا  أَوْسَطِ  مِنْ  يقوت أهله قوتاً فيه سعة، وبعضهم قوتاً دوناً، وبعضهم قوتاً وسطاً،))) فقيل: < 

أَهْلِيكُمْ>.

المبحث الرابع
جنس الطعام الواجب إخراجه في الكفارات

  اختلف الفقهاء )رحمهم الله( في جنس الطعام الواجب إخراجه في الكفارات على مذهبين، وقبل البدء 

بذكرهما لا بد من الإشارة إلى أنهم استحبوا الحبوب على ما سواها؛ خروجاً من خلاف بعضهم لبعض؛ إذ 
الخروج منه مستحب.))) 

المذهب الأول: يجزئ في الكفارات ما يجزئ في زكاة الفطر من الحبوب كالقمح والشعير والتمر ونحوها، 

ولا يجزئ غير ذلك حتى ولو كان غالب قوت بلد المكفر، وبه قال الحنفية، والحنابلة،))) واستدلوا على 

ذلك بما يأتي: 

أولًا: روى أحمد في مسنده عن أسماء بنت أبي بكر )رضي الله عنها( قالت: < كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَ 
ذِي تَقْتَاتُونَ بهِِ>.))) يْنِ مِنْ قَمْحٍ، باِلْدُِّ الَّ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  مُدَّ

ِ  زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا  ثانياً: روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: <فَرَضَ رَسُولُ اللَّ
غِيِر وَالكَبيِِر مِنَ المسُْلِمِيَن>.))) كَرِ وَالأنُْثَى، وَالصَّ ، وَالذَّ مِنْ تَرٍْ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍر عَلَ العَبدِْ وَالحرُِّ

ثالثاً: روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي سعيد الخدري  قال: < كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا 

)))  شرح صحيح البخاري لابن بطال: 169/6. 
)))  جامع البيان للطبري: 543/10. 

)))  ينظر: المجموع للنووي: 70/3، الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي: 1345/4 . 
)))  ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 166/3، كشاف القناع للبهوتي:   386/5 ، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للقاضي 

البيضاوي: 477/1.   
)))  مسند الإمام أحمد، رقم الحديث )26936(: 501/44، والحديث صحيح، ينظر: نصب الراية للزيلعي: 421/2. 

)))  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم الحديث )1503(: 130/2.
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مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍر، أَوْ صَاعًا مِنْ تَرٍْ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيِبٍ>.)))

وجه الدلالة: دلت هذه الأحاديث على أن القمح والشعير والتمر ونحوها مما ذكر فيها هي التي كانت 

تخرج في زكاة الفطر؛ لأنها كانت الغالبة على قوتهم، وعليه فتكون هذه الأصناف التي ورد النص فيها هي 

عينها الواجب إخراجها في الكفارات، فلا يجوز إخراج غيرها مع وجودها.))) 

 المذهب الثاني: يجزىء في الكفارات الطعام الذي يقتاته أهل المكفر سواء كان حبوباً أو غيرها، ولا 

يختص ذلك بنوع معين دون غيره، وبه قال المالكية، والشافعية، والظاهرية،))) واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أولًا: قوله تعالى: < مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ>. 

وجه الدلالة:  دلت الآية على وجوب إطعام ما نطعمه أهلينا، ولا يختص ذلك بصنف معين دون سواه، 

فإن كان المكفر يطعم أهله الحبوب أطعم المساكين منها، وإن كان يطعمهم اللحم، أو اللبن، أو الزيت، أو 
التمر، أو غيرها أطعمهم منها.)))

الترجيح:  وبعد بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة وبيان ما استدلوا به تبين لي أن الراجح هو المذهب 

هو  وهذا  غيرها،  أو  حبوباً  كان  سواء  المكفر  يأكله  الذي  الطعام  الكفارات  في  يجزىء  بأنه  القائل  الثاني 

لم  ما  الكتاب والسنة والاعتبار؛ لأن  الذي تدل عليه نصوص  الصحابة والتابعين وهو  أكثر  المنقول عن 

يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى: 

< مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ>.  ولا بأس أن أذكر هنا نبذاً من أقوال العلماء المتقدمين والمعاصرين الذين 

تبنوا هذا المذهب؛ ليتضح لنا من خلالها سعة مذهبهم في هذه القضية، وذلك على النحو الآتي: 

أولًا: قال الإمام علي  في تفسير الوسط الوارد في الآية الكريمة:<مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ>: 
خبز ولبن، وخبز وسمن.)))

 الوسط: الخبز واللحم ، والخبز واللبن ، والخبز والزيت ، والخبز والخل، وفي  ثانياً: قال ابن عمر 

راوية أخرى عنه نحو ما تقدم، إلا أنه ذكر بدل الخل التمر، ثم قال: ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز 

)))  المصدر السابق نفسه ، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم الحديث )1506(: 131/2، صحيح 
مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم الحديث )985(: 678/2. 

)))  ينظر: كشاف القناع للبهوتي:   386/5 ، ذخيرة العقبى شرح المجتبى للأثيوبي: 297/22. 
للنووي:   المهذب  شرح  المجموع   ،325/4 خليل:  مختصر  على  الزرقاني  شرح   ،315/5 العدوي:  حاشية  ينظر:    (((

378/17 ، المحلى بالآثار لابن حزم: 341/6. 
)))  ينظر: المحلى لابن حزم: 341/6. 

)))  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 173/3 . 
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واللحم.)))

ثالثاً: قال ابن عباس : كان الرجل يقّوت أهله قوتاً فيه شدة، وقوتاً فيه سعة،))) فقال الله تعالى: < من 

أوسط ما تطعمون أهليكم>. 

رابعاً: وفي معالم التنزيل للبغوي، قال عبيدة السلماني )رحمه الله(: الأوسط الخبز والخل، والأعلى الخبز 
واللحم، والأدنى الخبز البحت، والكل مجز.)))

خامساً: وقال الحسن البصري )رحمه الله(: الوسط: خبز ولحم، أو خبز وسمن، أو خبز ولبن.)))

سادساً: وقال الشيخ محمد رشيد رضا )رحمه الله( في تفسيره المنار بعد ذكر أقوال المفسرين والفقهاء في 

هذه المسألة: وعلى هذا يكون الثريد بالمرق وقليل من اللحم، أو الخبز مع الملوخية أو الرز أو العدس من 
أوسط الطعام في مصر والشام لهذا العهد. )))

سابعاً: وقال الشيخ المراغي )رحمه الله( في تفسيره: إطعام عشرة مساكين، وجبة واحدة لكل منهم من 

الطعام الغالب الذي يأكله أهلوكم في بيوتكم، لا من أردئه الذي يتقشفون به تارة، ولا من أعلاه الذي 

يتوسعون به تارة أخرى كطعام العيد ونحوه مما تكرم به الأضياف فمن كان أكثر طعام أهله خبز البر وأكثر 

إدامه اللحم بالخضر أو بدونها فلا يجزئ ما دون ذلك مما يأكلونه إذا قرفت أنفسهم من كثرة أكل الدسم 

ليعود إليها نشاطها، والأعلى مجزئ على كل حال لأنه من الوسط وزيادة، والثريد بالمرق وقليل من اللحم، 
أو الخبز مع الملوخية أو الرز أو العدس من أوسط الطعام في مصر وكثير من الأقطار الشرقية الآن. )))

ثامناً: وقال سيد سابق )رحمه الله(: < لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه، وكل ما كان كذلك 

يرجع فيه إلى التقدير بالعرف، فيكون الطعام مقدراً بقدر ما يطعم منه الانسان أهل بيته غالبا لا من الاعلى 

الذي يتوسع به في المواسم والمناسبات، ولا من الادنى الذي يطعمه في بعض الاحيان. فلو كانت عادة 

الانسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر فلا يجزئ ما دونه، وإنما يجزئ ما كان مثله وأعلى 
منه، لان المثل وسط، والأعلى فيه الوسط وزيادة. وهذا مما يختلف باختلاف الافراد والبلاد>. )))

)))  5- تفسير المنار لمحمد رشيد رضا: 31/7 . 
)))  المصدر نفسه: 31/7. 

)))  1-  معالم التنزيل للبغوي: 79/2 . 
)))  2-  جامع البيان للطبري: 626/8.

)))  3- ينظر: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا: 32/7.  
)))  4-  ينظر: تفسير المراغي: 15/7 .

)))  1-  فقه السنة: 25/3.  
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المبحث الخامس
دفع القيمة بدل الطعام في الكفارة

  تقدم أن الإطعام هو أحد أنواع الكفارات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، والأصل في هذه 

أن  الشرع، غير  بمقصود  والتزاماً  للنص،  المنصوص عليه شرعاً؛ تحقيقاً  الوجه  تؤدى على  أن  الكفارات 

الفقهاء اختلفوا في جواز العدول عن ذلك إلى دفع القيمة النقدية بين متمسك بالنص قائل بعدم الجواز، 

وبين مجيز يرى أن ذلك يحقق مصلحة راجحة في نظر الشرع، وبيان ذلك يكون من خلال الآتي: 

بن  عمر  قال  وبه  الكفارات،  في  عليه  المنصوص  الواجب  بدل  القيمة  دفع  يجوز  لا  الأول:  المذهب 

والشافعية،  المالكية،  والشعبي، وهو مذهب  بن جبير،  وابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وسعيد  الخطاب، 

والحنابلة، والظاهرية،))) واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

ارَتُهُ إطِْعَامُ  دْتُمُ الْيَْمَنَ فَكَفَّ غْوِ فِ أَيْمَنكُِمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بمَِ عَقَّ ُ باِللَّ أولًا: قوله تعالى: < لَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّ

ةِ مَسَاكِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُُمْ أَوْ تَْرِيرُ رَقَبَةٍ>.)))  عَشََ

وجه الدلالة: 

 دلت الآية بمنطوقها على أن الواجب في الكفارة هو عين الطعام والكسوة، فلا يحصل التكفير بغيره 
حتى ولو أعطاهم قيمته أضعافاً؛ لأنه لم يؤد الواجب الذي أمره الله تعالى بأدائه.)))

ثانياً: أن الآية الكريمة السابقة والتي ورد فيها التخيير بين ثلاثة أمور وهي: الإطعام، والكسوة، والعتق، 

وإخراج القيمة إحداث لنوع رابع لم تتعرض له الآية، فيجب تركه، ولو جازت القيمة في الكفارة لم ينحصر 

التخيير فيها، كما أن القيمة لو قصدت لم يكن للتخيير معنى؛ وذلك لأنه في حالة مساواة قيمة الطعام لقيمة 

الكسوة فهما شيء واحد، فكيف يخير بينهما، كما أنه عند زيادة أحدهما على الآخر في القيمة فلا معنى له؛ لأن 

النفس تختار القليل.))) 

)))   ينظر: المدونة الكبرى للإمام مالك: 598/1، الحاوي الكبير للماوردي: 300/15، المغني لابن قدامة: 357/11، 
المحلى بالآثار لابن حزم: 336/6. 

)))  سورة المائدة، جزء من الآية: 89. 
)))  - ينظر: المغني لابن قدامة: 357/11. 

)))  ينظر: الكفارات في الفقه الإسلامي للمطرفي: ص 463. 
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القيمة بدل عتق  ثالثاً: إن الطعام والكسوة من خصال الكفارة مثل عتق الرقبة، فكما لا يجوز إخراج 
الرقبة فكذلك لا يجوز إخراجها بدل الإطعام والكسوة.)))

الحنفية،  مذهب  وهو  الكفارات،  في  عليه  المنصوص  الواجب  بدل  القيمة  دفع  يجوز  الثاني:  المذهب 

والأوزاعي،))) واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

أولًا: إن إطعام المسكين اسم لفعل يتمكن المسكين به من الأكل في عرف اللغة، وهذا يحصل بتملك 

التمليك من حيث هو تمكين لا من حيث هو تمليك؛  النص جواز  فيتناول  له،  إطعاماً  الفقير  القيمة من 

لأن الطعام إن كان اسمًا للتمليك فجوازه معلول بدفع الحاجة وهو المسألة، وذلك معروف بإشارة النص 

يكون وروداً  الطعام  بجواز  الشرع  فورود  الطعام،  مثل  الحاجة  دفع  والقيمة في  الاستنباط،  من  وضرب 

بجواز القيمة، بل أولى؛ لأن تمليك الثمن أقرب إلى قضاء حاجة المسكين من تمليك عين الطعام؛ لأنه به 
يتوصل إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد التغذي به فكان أقرب إلى قضاء حاجته، فكان أولى بالجواز.)))

وردّ: بأنه إذا كان الغرض هو سدّ خلة المسكين ورفع الحاجة عنه بأخذ القيمة فأين العبادة إذن؟ وأين 

نص القرآن الكريم على الأعيان الثلاثة والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع، ولو كان المراد القيمة لكان في 

ذكر نوع واحد يرشد إليه ويغني عن ذكر غيره.))) 

وأجيب: بأن الأمر ليس كذلك؛ لأن في ذكر الطعام والكسوة أعظم الفوائد، وذلك أنه بذكرها دلنا على 

جواز اعطاء قيمتها لنكون مخيرين بين أن نعطي الطعام والكسوة أو نعطي قيمة ذلك، فيكون موسعاً في 

العدول عن الأرفع إلى الأوكس إن تفاوتت القيمتان، أو عن الأوكس إلى الأرفع أو يعطي أي المذكورين 

أو  بنت مخاض وشاتان  منه  أخذ  توجد  فلم  لبون  بنت  إبله  < ومن وجبت في   : النبي  قال  بأعيانهما كما 
عشرون درهماً>،))) فخيره في ذلك وهو يقدر على أن يشتري بنت لبون وهي الفرض المذكور.)))

)))  الحاوي الكبير للماوردي: 391/3، المغني لابن قدامة: 357/11. 
)))  ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: 311/5، بدائع الصنائع للكاساني: 102/5، المحيط البرهاني في 

الفقه النعماني لابن مازة: 410/2، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة للصردفي: 285/2. 
)))  ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 102/5. 

)))  ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: 160/2. 
)))  ذكره الجصاص في أحكام القرآن: 120/4، ولم أجده في كتب الحديث المتوفرة بين يدي. 

)))  ينظر: المصدر نفسه: 120/4. 
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ثانياً: إن الكفارة جعلت حقاً للمسكين، فمتى أخرج من عليه الطعام بدله إلى المستحق وقبله عن طيب 

نفسه فقد استبدل حقه به، فيجب القول بجواز هذا الاستدلال ويكون بمنزلة التنازل في سائر الحقوق.))) 

إخراج  الكفارات  في  يجوز  المفروضة،  الأعيان  عن  بدلًا  الفطر  زكاة  في  القيمة  إخراج  يجوز  كما  ثالثاً: 

القيمة بدلًا عن الإطعام والكسوة؛ لأن كلاً منهما عبادة مالية.))) 

وردّ هذا الاستدلال من وجوه: 
أ- إن هذا القياس منقوض بعتق الرقبة، فإنه عبادة مالية، ومع هذا لا يجوز إخراج القيمة عنها.)))

القيمة هو قياس على قياس؛ لأن الأصل في  الفطر في جواز إخراج  الكفارة على زكاة  إن قياس  ب- 

القياس،  ذلك  على  الكفارة  قاسوا  ثم  بالقياس،  القيمة  جوزوا  قد  وهم  الطعام،  من  صاع  إخراج  الزكاة 
ومعلوم أن القياس لا يكون على نص.)))

رابعاً: روى البخاري في صحيحه عن طاووس أن معاذ بن جبل  قال لأهل اليمن: <ائْتُونِ بعَِرْضٍ 

  النَّبيِِّ  لِصَْحَابِ  وَخَيٌْ  عَلَيكُْمْ  أَهْوَنُ  رَةِ  وَالذُّ عِيِر  الشَّ مَكَانَ  دَقَةِ  الصَّ فِ   - لَبيِسٍ  أَوْ   - خَِيصٍ  ثيَِابٍ 
باِلَْدِينةَِ>.)))

وجه الدلالة: في هذا الحديث دلالة على أن معاذ  كان ينقل الصدقات إلى المدينة، ويتولى رسول الله 

 قسمتها، فإن كانت هذه الصدقة نقلها إلى المدينة في حياة النبي  فقسمها بين فقرائها، فلا محالة أنه قد 

 يعلم أن الثياب لا زكاة فيها، وإنما أخذت على سبيل  أقره على جواز أخذ البدل في الزكاة؛ لأن النبي 

البدل، فصار إقراره لمعاذ  على فعله هذا دليل على جوازه، وإن كان نقله لها بعد وفاة رسول الله  فقد 

وضعت بين يدي الصدّيق ومن معه من الصحابة )رضي الله عنهم( وقسمت على مستحقيها مع علمهم 

أيضاً بأن الثياب لا تجب فيها الزكاة، فصار ذلك إقراراً منهم على جواز أخذ البدل، فيحصل للمسألة اتفاق 

بين الصحابة )رضي الله عنهم(.))) 

فيها؛  واقعة حال لا دلالة  أنها  أو  فيه على غيره،  اجتهاد، ولا حجة    معاذ  بأن هذا كان من  وردّ:  

)))  ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 102/5. 
)))  ينظر: الهداية للمرغيناني: 100/1. 

)))  ينظر: المغني لابن قدامة: 263/11. 
)))  ينظر: الكفارات في الفقه الإسلامي للمطرفي: ص 464.. 

)))  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، 116/2. 
)))  ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: 449/3. 
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عبد  القاضي  قال  الدليل على خلاف عمله،  قام  وقد  لذلك،  المدينة حاجة  بأهل  عَلِم  يكون  أن  لاحتمال 
الوهاب المالكي: كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها.)))

الناس  أعلم  من  كان    معاذاً  لأن  مردود؛    معاذ  من  اجتهاداً  كان  هذا  بأن  القول  بأن  وأجيب: 

بالحلال والحرام، وقد أرسله رسول الله  إلى اليمن وعلمه ماذا يصنع، وكذلك القول بأنها كانت واقعة 

حال مردود أيضاً؛ لأن ظاهر القصة تدل على جواز نقل الزكاة وأخذ البدل فيها، وأما القول بأن الصدقة 

تطلق على الجزية فمردود أيضاً؛ لأن قوله في الأثر: ) مكان الشعير والذرة( وما كانت الجزية حينئذٍ تأخذ 

منهم من شعير ولا ذرة، وإنما كانت تؤخذ من النقدين.))) 

أن  تبيّ لي  مناقشات وردود  دار حولها من  المسألة وما  الفقهاء في هذا  بيان مذاهب  الترجيح:  وبعد 

الأصل هو إخراج ما ورد النص بدفعه في الكفارات، ولكن إذا كانت الحاجة داعية إلى إعطاء النقود بدلًا 

ما  أو  المدّ من الحنطة  يعد  فلم  الحياة  ازدادت كلفة  تلك الأعيان كما هو الحال عليه في عصرنا حيث  من 

شابه ذلك هو الطعام الأساسي الذي يحتاجه الفقير، وإذا كان المقصود في الكفارات هو سدّ حاجة الفقير 

وإغنائه، فإن ذلك يحصل بدفع القيمة كما يحصل بالعين،))) بل هو اليوم أولى كما لا يخفى. والله أعلم. 

المبحث السادس
ضوابط اعتبار الطعام المخُرج في الكفارات وسطاً في المجتمعات المختلفة

  الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر في كل زمان ومكان، وهذا ما جاءت به النصوص شاهدة عليه، 

ِ إلَِيكُْمْ جَِيعًا>،))) وعموم الشريعة وبقاؤها يستلزم عقلاً  َا النَّاسُ إنِِّ رَسُولُ اللَّ منها قوله تعالى: <قُلْ يَا أَيُّ

أن تكون قواعدها وأحكامها مبنية على نحو يحقق مصالح الناس في كل زمان ومكان ويفي بحاجاتهم ولا 

يضيق بها مهما بلغ تقدم المجتمعات ورقيها. 

  ومن مظاهر عموم الشريعة وسعتها، قابلية الأحكام فيها للتغير إذا طرأ عليها ما يوجب هذا التغير 

وهو العرف والزمان والمكان والحال، وهذا بلا شك أصل عظيم وباب جليل من أبواب الشريعة الغراء 

<وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم 

أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 

)))  ينظر: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للأثيوبي: 84/19. 
)))  ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني: 4/9، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للأثيوبي: 151/22. 

)))  ينظر: رؤوس المسائل للزمخشري: ص 211. 
)))  سورة الأعراف، جزء من الآية: 158. 



1111 العدد الحادي عشر

العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت 

عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست 

من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله  أتم دلالة وأصدقها>.)))

 من خلال ما تقدم تبيّ لنا أن الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال، وما كان 

سائغاً في وقت سابق قد لا يكون سائغاً ومعقولًا في وقت لاحق، لا سيما وأن الشريعة تراعي هذا التغير بما 

يدخل على المكلفين التيسير ويدفع عنهم العنت والضيق، ومفهوم الوسط في الإطعام الوارد في قوله تعالى: 

أَهْلِيكُمْ> لا يخرج عن هذا المعنى، فقد يتغير تبعاً لتغير العرف والزمان والحال  مَا تُطْعِمُونَ  أَوْسَطِ  مِنْ   >

والمكان؛ وذلك بناء على عدة عوامل مؤثرة يمكن إجمالها على النحو الآتي: 

• الناس 	 بين  والشائع  السائد  الطعام  كان  التشريع  عصر  في  ونوعيته:  الطعام  قيمة  في  التغير  أولًا: 

الطعام  التمر والحبوب كالحنطة والشعير، ولذلك جاء تفسير  بالدرجة الأولى هو  والذي يعتمدون عليه 

الوسط في القول والعمل بها، فمن ذلك حديث أبي هريرة  قال: < بَينْمََ نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ النَّبيِِّ ، إذِْ 

ِ هَلَكْتُ. قَالَ: <مَا لَكَ؟> قَالَ: وَقَعْتُ عَلَ امْرَأَتِ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ  جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ

>، قَالَ: لَا، فَقَالَ:  ِ : <هَلْ تَِدُ رَقَبَةً تُعْتقُِهَا؟> قَالَ: لَا، قَالَ: <فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيِْ اللَّ

فَهَلْ تَِدُ إطِْعَامَ سِتِّيَن مِسْكِيناً. قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبيُِّ ، فَبَينْاَ نَحْنُ عَلَ ذَلكَِ أُتَِ النَّبيُِّ  بعَِرَقٍ فِيهَا 

جُلُ: أَعَلَ أَفْقَرَ  قْ بهِِ. فَقَالَ الرَّ ائِلُ؟> فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: <خُذْهَا، فَتَصَدَّ تَرٌْ - وَالعَرَقُ المكِْتَلُ - قَالَ: <أَيْنَ السَّ

النَّبيُِّ  فَضَحِكَ  بَيتْيِ،  أَهْلِ  مِنْ  أَفْقَرُ  بَيتٍْ  أَهْلُ  تَيِْ -  يُرِيدُ الحرََّ لَابَتَيهَْا -  بَيَْ  مَا   ِ فَوَاللَّ ؟ِ  رَسُولَ اللَّ يَا  مِنِّي 

لَيَأتْيِنيِ،  جُلَ   ليسار بن نمير: )إنَِّ الرَّ أَهْلَكَ>،))) ومنه قول عمر  أَطْعِمْهُ  قَالَ:  ثُمَّ  أَنْيَابُهُ،  بَدَتْ   حَتَّى 

ةَ مَسَاكِيَن، لكلِّ  ر عَنِّي، فَأَطْعِمْ عَشََ فَيَسْأَلُنيِ، فَأَحْلِفُ أَنْ لَ أُعْطِيَهُ، ثُمَّ يَبدُْو لِ فَأُعْطِيهِ، فَإِذَا أَمَرْتُكَ أَنْ تُكَفِّ

مِسْكِيٍن نصِْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْح، أَوْ صاعٌ مِنْ شَعِيٍر أَوْ تَرٍْ(،))) وعن الأسود بن يزيد أنه قال في تفسير قوله 
تعالى: <مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ> الخبز والتمر.)))

الطعام  والشعير  التمر  يعد  فلم  المعيشة،  نمط  وتغير  الاقتصادية  الأوضاع  تغيرت  فقد  اليوم  وأما   

)))  إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم: 113/1. 
)))   تقدم تخريجه: ص 7. 

)))  سنن سعيد بن منصور: 1536/4. 
)))  مصنف عبد الرزاق، رقم الأثر )16088(: 510/8. 
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الأساسي الذي يعتمد عليه الناس في حياتهم اليومية، وقد تقدم قول المعاصرين أمثال الشيخ محمد رشيد 

رضا والشيخ المراغي وسيد سابق حول هذه القضية وكيف أنهم فسروا الوسط الوارد في الآية الكريمة بما 

يتناسب مع هذا العصر.))) 

• مجتمع 	 في  وسطاً  الطعام  يكون  قد  الطعام:  من  الوسط  تعيين  في  المجتمعات  بين  التفاوت  ثانياً: 

معين، ونفس هذا الطعام لا يكون وسطاً في مجتمع آخر، ففي بعض البلدان الفقيرة تكون الحبوب كالشعير 

والذرة ونحوهما هي الطعام الأساسي لهم، بينما يكون الطعام الأساسي في المجتمعات الأكثر رفاهية اللحوم 

الوسط في  التفاوت في تحديد  يراعى هذا  ينبغي أن  البيضاء ونحوها، ولذلك  ومنتجات الألبان والحنطة 

بين  الطعام  في  التفاوت  لهذا  يستدل  أن  ويمكن  الناس،  غالبية  يستهلكه  الذي  للغذاء  بالنسبة  الكفارات 

  ِعند مسلم، قال: <كُنَّا نُخْرِجُ إذِْ كَانَ فِيناَ رَسُولُ الله  المجتمعات المختلفة بحديث أبي سعيد الخدري

زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيٍر، وَكَبيٍِر، حُرٍّ أَوْ مَلُْوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍر، أَوْ 

ا، أَوْ مُعْتَمِرًا  صَاعًا مِنْ تَرٍْ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيِبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَينْاَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِ سُفْيَانَ حَاجًّ

امِ، تَعْدِلُ صَاعًا  يْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّ مَ بهِِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إنِِّ أَرَى أَنَّ مُدَّ ، فَكَانَ فِيمَ كَلَّ مَ النَّاسَ عَلَ الْنِبَِْ فَكَلَّ

ا أَنَا فَلَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَ كُنتُْ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ>،)))  مِنْ تَرٍْ. فَأَخَذَ النَّاسُ بذَِلكَِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّ

فقول معاوية : أن مدين من حنطة الشام تعدل صاعاً من تمر، يدل على أن غالب قوت أهل المدينة كان 

هو التمر؛ لأنه أفرده بالذكر دون غيره، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المدينة منطقة مشهورة بالنخيل، 

 كَانَ   ِ : <أَنَّ رَسُولَ اللَّ وأما الحنطة فلم تكن مشهورة عندهم ولا يعرفونها، بدليل قول ابن عباس 

عِيَر>،))) وفي أمالي ابن  ةُ خُبزِْهِمُ الشَّ يَالَِ الْتَُتَابعَِةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَ يَدُِونَ غَدَاءً وَلَ عَشَاءً، وَكَانَ عَامَّ يَبيِتُ اللَّ

يفٌ يَقُولُ: مَنْ  ةِ كَانُوا قَوْمًا يَقْدُمُونَ للْمَدِينةَِ لَيسَْ لَمُْ عَرِّ فَّ بشران عن طلحة البصري قال: < إنَِّ أَهْلَ الصُّ

ا مِنْ تَرٍْ، فَقَدِمْتُ الَْدِينةََ فَلَمْ  ةَ، فَكَانَ يُْرِي عَلَيهِْمْ كُلَّ يَوْمٍ مُدًّ فَّ ِ  يُنزِْلُمُُ الصُّ يَعْرِفُهُمْ؟، فَكَانَ رَسُولُ اللَّ

ةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ  فَّ طُبُ ذَاتَ يَوْمٍ إذِْ شَكَا إلَِيهِْ أَهْلُ الصُّ ةَ، فَبَينْاَ النَّبيُِّ  يَْ فَّ يفٌ، فَنزََلَتُ الصُّ يَكُنْ لِ بَِا عَرِّ

الْنَْصَارِ  مِنَ  إخِْوَاننِاَ  عَلَ  قَدِمْناَ  ا  إنَِّ  :  ِ اللَّ رَسُولُ  فَقَالَ  الْنُفُُ.  عَنَّا  قَتْ  رَّ وَتََ بُطُونَناَ،  التَّمْرُ  أَحْرَقَ   ِ اللَّ

َ إلَِّ هُوَ، لَوْ أَجِدُ الْبُزَْ وَاللَّحْمَ  ذِي لَ إَِ ِ الَّ ةُ طَعَامِهِمْ هَذَا التَّمْرُ، فَوَاللَّ فَأَنْزَلُونَا وَوَاسَوْنَا مِنْ طَعَامِهِمْ، فَعَامَّ

)))  يراجع صفحة: 21. 
)))  صحيح مسلم،  كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم الحديث )985(: 687/2. 

)))  الزهد للإمام أحمد، رقم الأثر )157(: ص 30. 
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لَطَْعَمْتُكُمُوهُ؛ وَلَكِنْ لَ أَقْدِرُ عَلَيهِْ>.)))

• ثالثاً: التغير في الظروف الاقتصادية: عند حدوث الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية قد 	

يتغير معيار الوسط بحيث يصبح الطعام الأساسي للناس أبسط وأقل تكلفة؛ بسبب شح الموارد، وفي حالة 

الرخاء والاستقرار يرتفع معيار الوسط ليشمل أصنافاً غذائية متعددة، ويمكن أن يستشهد لهذا بحديث 

ة بَعد ما اجتَهد  مَادَةِ - وَكَانَتْ سَنةً شديدةَ مُلِمَّ عبد الله بن عمر  قال: < أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْطََّابِ  قَالَ عَامَ الرَّ

يت مِن الأريافِ كُلِّها حَتى بَلَحَت الأريَاف كُلُّها مماَ جَهدها  عُمر فِ إمِداد الأعرَاب باِلإبلِ والقَمح والزَّ

ُ لَه وَللِْمُسْلِمِيَن،  ذَلك - فَقام عُمر يَدعو، فَقَالَ: )اللهُمَّ اجعَل رِزقَهُم عَلى رُؤوسِ الِجبال(، فَاسْتَجَابَ اللَّ

ِ، فَوالله لَو أن الله لم يُفرجَها مَا تَركتُ أَهل بَيتٍ مِن المسُلمين لَم سِعةً  فَقال حِين نَزل بهِِ الْغَيثُْ: )الحمَدُ لَِّ
إلِا أَدخلتُ مَعهم أَعدادَهُم مِن الفُقراء، فَلم يَكن اثْناَنِ يَلكان مِن الطعَام عَلى مَا يُقيم وَاحِدًا>.)))

• رابعاً: مراعاة المعيار الشرعي في تحديد الوسط بما يناسب مرونة الفقه الإسلامي: المعيار الشرعي في 	

تحديد نوعية الطعام الوسط ليس ثابتاً، بمعنى أن الفقهاء عندما يحددون نوع الطعام ومقداره في الكفارات 

الناس لا تستقيم على حالة واحدة،  القائم في المجتمع، ومعلوم أن أعراف  يستندون في ذلك إلى العرف 

بل هي متغيرة بحسب تغير الزمان والمكان والحاجة، وقد قال الفقهاء: أن الطعام الوسط هو الذي يأكله 

الفقه الإسلامي فلا ينكرها إلا معاند، ومن يطلع  بيته ولا يكلف فوق طاقته، وأما المرونة في  المكفر في 

على أبواب الفقه المختلفة يرى أن المرونة في تطبيق أحكامه هي الصفة السائدة فيه، وفي مسألتنا هذه أفتى 

الأوزاعي والحنفية بجواز إعطاء القيمة بدل العين إذا كان أنفع للفقير وأيسر على المكفر، وقد تقدم بسط 

أدلتهم سابقاً. 

الخاتمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فقد آن 

لي بعد إتمام هذا البحث بفضل الله وتوفيقه أن أدون أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي على النحو الآتي: 

الشرع؛  المكلف من تصرفات مخالفة لأوامر  قد يصدر عن  ما  لعلاج  الكفارات  الإسلام  أولًا: شرع 

بسبب ضعف الوازع الديني وانزلاق نفسه وراء الشهوات ومصائد الشيطان.

ثانياً: الكفارات التي يدخل فيها الإطعام كأحد العناصر المكفر بها أنواع، وقد ذكرت منها ثلاثة وهي: 

)))  امالي ابن بشران ، رقم الحديث )425(: ص 185، والحديث صحيح، ينظر: مجمع الزوائد ومنع الفوائد للهيثمي: 
 .323/10

)))  الأدب المفرد للبخاري، باب المواساة في السنة والمجاعة، رقم الأثر)563(: ص290. 
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كفارة تعمد الإفطار في رمضان بأكل أو شرب أو جماع، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين.

ثالثاً: الراجح من أقوال الفقهاء أن مقدار الإطعام مفوض إلى العرف ولا يحدّ بمقدار معين. 

رابعاً: يجزئ في الكفارات الطعام الذي يأكله المكفر في أهله سواء كان حبوباً، أم تمراً، أم خضاراً، أم 

لحمًا، ونحو ذلك.

خامساً: إعطاء بدل أعيان الطعام المنصوص عليها في الكفارات في عصرنا هذا هو الراجح؛ نتيجة لتغير 

نمط الحياة وتعقيدها، لا سيما وأن المقصود بالكفارات هو سدّ حاجة الفقير، وذلك يحصل بدفع القيمة كما 

يحصل بالعين، بل هو أولى كما بينته في البحث. 

الكفارات  في  المخرج  الطعام  يكون  حتى  البحث  ذكرتها في  التي  الضوابط  مراعاة  من  بد  لا  سادساً: 

وسطاً، وهي: معيار التغير في قيمة الطعام ونوعيته، ومراعاة التفاوت بين المجتمعات في تعيين الوسط من 

الطعام، ومراعاة التغير في الظروف الاقتصادية وتقلباتها، ومراعاة المعيار الشرعي في تحديد معنى الوسط 

بما يتناسب مع مرونة الفقه الإسلامي.   

المصادر والمراجع
القرآن الكريم . .11

 الإبهاج في شرح المنهاج: للسبكي، علي بن عبد الكافي )المتوفى: 756 هـ( وولده تاج الدين عبد .22

الوهاب بن علي )المتوفى: 771 هـ(، تحقيق: الدكتور أحمد جمال الزمزمي والدكتور نور الدين عبد الجبار 

صغيري، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط 1 سنة 2004م. 

سنة .33 المتوفى  المالكي  الأشبيلي  المعافيري  الله  عبد  بن  محمد  بكر  أبو   ، العربي  لابن  القرآن:  أحكام 

)543ه( ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة الثالثة سنة 2003م.

أحكام القرآن: للجصاص، أبي بكر أحمد بن علي الرازي )المتوفى: 370ه(، تحقيق: محمد الصادق .44

قمحاوي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، سنة النشر 1405ه. 

الفضل عبد الله بن محمود المتوفى سنة )683ه( ، مطبعة .55 أبو  لتعليل المختار: للموصلي،  الاختيار 

الحلبي - القاهرة ، سنة 1937م .

الأدب المفرد: للبخاري ، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل المتوفى سنة )256ه( ، تحقيق: سمير أمين .66

الزهيري ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط1 سنة 1998م .

العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى .77 للتلمساني، أبي  القاضي عياض:  الرياض في أخبار  أزهار 
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)المتوفى: 1041هـ(، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر – القاهرة، سنة 

النشر 1939م. 

الإشراف على مذاهب العلماء: لابن المنذر، أبي بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري )المتوفى: 319هـ(، .88

تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، ط 

1 سنة 2004م. 

القيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر المتوفى سنة .99 إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن 

)751ه(، تحقيق: محمد عبد السلام ابراهيم، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1 سنة 1991م. 

الأعلام: للزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي )المتوفى: 1396هـ(، 1010

دار العلم للملايين- بيروت، ط15 سنة 2002م . 

أمالي ابن بشران: لابن بشران، أبي القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشْان بن محمد بن 1111

بشْان بن مهران البغدادي )المتوفى: 430هـ(، ضبط نصه: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، دار 

الوطن – الرياض، ط 1 سنة 1997م . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للمرداوي ، أبي الحسن علي بن سليمان الحنبلي المتوفى سنة 1212

)885ه(، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية .

البحر الزخار: للبزار: أبي بكر أحمد بن عمرو العتكي المتوفى سنة )292ه( ، تحقيق: محفوظ الرحمن 1313

زين الله – وعادل سعد – وصبري عبد الخالق الشافعي ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، الطبعة 

الأولى سنة 2009م .

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج: للإثيوبي، محمد بن علي بن آدم بن 1414

موسى  الولوي، دار ابن الجوزي، ط 1 سنة 1436ه.

سنة 1515 المتوفى  المالكي  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبي  الحفيد،  رشد  لابن  المقتصد:  ونهاية  المجتهد  بداية 

)595ه( ، دار الحديث - القاهرة ، سنة 2004م .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني ، أبو بكر بن مسعود الحنفي المتوفى سنة )587ه( ، دار 1616

الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1987م. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لابن الملقن ، أبو حفص سراج 1717

الغيط، وياسر كمال، وعبد الله  أبو  المتوفى سنة )804ه( ، تحقيق: مصطفى  الشافعي  الدين عمر بن علي 
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سليمان، دار الهجرة - الرياض ، الطبعة الأولى سنة 2004م .

البيان في مذهب الإمام الشافعي: للعمراني ، أبي الحسن يحيى بن أبي الخير الشافعي المتوفى سنة 1818

)558ه(، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج- جدة ، الطبعة الأولى سنة 2000م .

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي )المتوفى: 743 1919

هـ(، المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، ط 1 سنة 1313ه. 

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة: للبيضاوي، عبد الله بن عمر )المتوفى: 685هـ(، تحقيق: لجنة 2020

مختصة بإشراف نور الدين طالب،  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، سنة النشر 2012. 

تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني: للغساني، عبد الله بن يحيى بن أبي بكر )المتوفى: 2121

682ه(، تحقيق: أشرف عبد المقصود عبد الرحيم، دار عالم الكتب – الرياض سنة 1411ه. 

التعريفات: للجرجاني، علي بن محمد المتوفى سنة )816ه( ، تحقيق: مجموعة من العلماء، دار الكتب 2222

العلمية - بيروت ، ط1 سنة 1983م .

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس: لابن الجلاب، أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن 2323

البصري )المتوفى سنة 378 ه(، تحقيق: سيد كسروي، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1 سنة 2007م. 

الدمشقي 2424 ثم  البصري  القرشي  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبي  كثير،  لابن  العظيم:  القرآن  تفسير 

)المتوفى: 774هـ(، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 2 سنة 1999م. 

التفسير الكبير: للرازي ، أبي عبد الله فخر الدين خطيب الري محمد بن عمر المتوفى سنة )606ه( 2525

، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، الطبعة الثالثة سنة 1420ه .

تفسير المراغي: للمراغي، أحمد بن مصطفى )المتوفى: 1371هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 2626

البابى الحلبي وأولاده بمصر، ط 1 سنة 1946م. 

تفسير المنار: محمد رشيد رضا )المتوفى: 1354هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 1990م.2727

جامع البيان في تأويل آي القرآن: للطبري، أبي جعفر محمد بن جرير ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، 2828

مؤسسة الرسالة ، بيروت الطبعة الأولى سنة 2000م .

الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد المتوفى سنة )671ه( 2929

، تحقيق: أحمد البردوني – وإبراهيم إطفيش ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية سنة 1964م .

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: للعدوي، علي الصعيدي المالكي، تحقيق: يوسف 3030
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الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر – بيروت، سنة النشر 2012م. 

الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي: للماوردي، أبي الحسن علي بن محمد الشافعي المتوفى سنة 3131

)450ه( ، تحقيق: علي محمد معوض – وعادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة 

الأولى سنة 1999م 

ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق: الدكتور ناصر الدين الأسد، دار صادر- بيروت، سنة 1967م. 3232

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: محمد علي آدم الأثيوبي، دار المعراج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 3333

سنة 1999م- 2002م. 

رؤوس المسائل: للزمخشري، جار الله أبي القاسم محمود بن عمر )المتوفى: 538 هـ(، تحقيق: عبد 3434

الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 1 سنة 1987م. 

محمد 3535 بن  بن علي  الرحمن  عبد  الدين  جمال  الفرج  أبي  الجوزي،  التفسير: لابن  علم  المسير في  زاد 

)المتوفى: 597هـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي- بيروت، ط1 سنة 1422ه. 

)المتوفى: 3636 الشيباني  أسد  بن  هلال  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  عبد  أبي  أحمد،  للإمام  الزهد: 

241هـ(، وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية- بيروت، ط 1 سنة 1999م. 

السنن: لأبي داود السجستاني ، سليمان بن الأشعث المتوفى سنة )275ه( ، تحقيق: محمد محي الدين 3737

عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، الطبعة الأولى سنة   1400ه .

سنن الترمذي: للترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي، المتوفى سنة )279هــ(، تحقيق: أحمد 3838

محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي– بيروت.

تحقيق: 3939 )385ه(،  سنة  المتوفى  البغدادي،  أحمد  بن  عمر  بن  علي  قطني،  للدار  قطني:  الدار  سنن 

شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الأولى سنة 2004م.

السنن الكبرى: للبيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي )المتوفى: 458 هـ(، دار هجر – مصر، 4040

ط 1 سنة 2011م. 

)المتوفى: 4141 الجوزجاني  الخراساني  شعبة  بن  منصور  بن  سعيد  عثمان  لأبي  منصور:  بن  سعيد  سنن 

227هـ(، تحقيق: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، دار العصيمي – الرياض، ط ا 1414ه.

المصْيُ 4242 د  محمَّ بن  أحَْد  بن  يُوسف  بن  الباقي  عَبدْ  للزرقاني،  خليل:  مختصر  على  الزرقاني  شرح 

)المتوفى 1099 هـ(، تحقيق: عبد السَلام محمد أمين، دار الكتب العلمية – بيروت، ط 1 سنة 2002م. 
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شرح الزركشي على مختصر الخرقي: للزركشي، محمد بن عبد الله المصري الحنبلي )المتوفى: 772هـ(، 4343

دار العبيكان- السعودية، ط 1 سنة 1993م.

شرح صحيح البخاري: لابن بطال، علي بن خلف المالكي، المتوفى سنة )449ه(، تحقيق: ياسر 4444

ابراهيم، مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الثانية، سنة 2003م.

تحقيق: 4545 370ه(،  )المتوفى:  الرازي  علي  بن  أحمد  بكر  أبي  للجصاص،  الطحاوي:  مختصر  شرح 

عصمت الله عناية الله وآخرون، دار البشائر الإسلامية ودار السراج، ط 1 سنة 2010م. 

شرح معاني الآثار: للطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة المصري الحنفي، المتوفى سنة )321ه(، 4646

تحقيق: محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب- بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1994م.

شرح ميارة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي )المتوفى: 1072ه(، تحقيق: عبد اللطيف 4747

حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية – بيروت، سنة 2000م. 

صحيح البخاري: للإمام محمد بن اسماعيل البخاري، المتوفى سنة )256هــ(، دار الكتب العلمية 4848

– بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 2005م . 

)261هــ(،تحقيق: 4949 سنة  المتوفى  النيسابوري،  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  للإمام  مسلم:  صحيح 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي – بيروت. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعيني، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى المتوفى سنة 5050

)855هـ(، دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

إبراهيم 5151 د  محمَّ علي  تحقيق:  422ه(،  )المتوفى:  البغدادي  الوهاب  عبد  للقاضي  المسائل:  عيون 

بورويبة، دار ابن حزم – لبنان، ط 1 سنة 2009م .

الغاية في اختصار النهاية: للعز بن عبد السلام، سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 5252

السلمي )المتوفى: 660ه(، تحقيق: إياد خالد الطباع، دار النوادر- بيروت، ط 1 سنة 2016م .

الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب: للدريني، محمد فتحي، منشورات جامعة دمشق، ط3 سنة 5353

1992م. 

الفقه الإسلامي وأدلته: للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر - دمشق ، الطبعة الرابعة .5454

فقه السنة: سيد سابق )المتوفى: 1420هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، ط 3 سنة 1977م. 5555

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: لابن العربي ، أبي بكر محمد بن عبد الله المعافيري الأشبيلي 5656
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المالكي المتوفى سنة )543ه( ، تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي. 

الكافي في فقه الإمام أحمد: لابن قدامة، أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي الحنبلي )المتوفى :620ه(، 5757

دار الكتب العلمية – بيروت، ط1 سنة 1994م. 

كشاف القناع عن متن الإقناع: للبهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس 5858

الحنبلي )المتوفى: 1051هـ(، دار الكتب العلمية –بيروت. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس: للعجلوني، إسماعيل بن 5959

محمد الجراحي )المتوفى: 1162هـ(، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، المكتبة العصرية- 

بيروت سنة 2000م. 

الكفارات في الفقه الإسلامي: للدكتور رجاء عابد المطرفي، ط 1 سنة 2008م . 6060

الفقه وأصوله من 6161 الفقه الإسلامي: محمد شفيق سعادة، وهي رسالة ماجستير في  الكفارات في 

جامعة النجاح الوطنية بإشراف الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق، نوقشت سنة 1995م . 

اللباب في شرح الكتاب: للميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي 6262

الحنفي )المتوفى: 1298هـ(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية – بيروت. 

المبسوط: للسرخسي ، محمد بن أحمد الحنفي المتوفى سنة )483ه( ، دار المعرفة - بيروت ، سنة 6363

1993م 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي ، أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر المتوفى سنة )807ه( 6464

، تحقيق: حسام الدين القدسي ، مكتبة القدسي ، القاهرة ، سنة 1994م 

المجموع شرح المهذب: للنووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف الشافعي المتوفى سنة )676ه( ، دار 6565

الفكر - بيروت ، سنة 1998م .

محاسن التأويل: لجمال الدين القاسمي ، محمد بن سعيد المتوفى سنة )1332ه( ، تحقيق: محمد باسل 6666

عيون السود ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط1  سنة 1418ه .

الفكر - 6767 الظاهري المتوفى سنة )456ه( ، دار  المحلى بالآثار: لابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد 

بيروت .

المحيط البرهاني في الفقه النعماني: لابن مازة، أبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز 6868

 – العلمية  الكتب  دار  الجندي،  سامي  الكريم  عبد  تحقيق:  616هـ(،  )المتوفى:  الحنفي  البخاري  عمر  بن 
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بيروت، ط 1 سنة 2004م. 

المدونة: للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: 179هـ(، دار الكتب 6969

العلمية- بيروت، ط 1 سنة 1994م. 

سنة 7070 المتوفى  الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبي   ، النيسابوري  للحاكم  الصحيحين:  على  المستدرك 

)405ه(  تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1990م .

المتوفى سنة )241ه(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 7171 الشيباني  ، أبي عبد الله  بن حنبل  المسند: لأحمد 

وآخرون، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى سنة 2001م .

مصنف ابن أبي شيبة: لابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد )المتوفى: 235ه(، تحقيق: محمد عوامة، دار 7272

القبلة- جدة، ط1 سنة 2006م. 

الرحمن 7373 المتوفى سنة )211ه(، تحقيق: حبيب  الصنعاني  بن همام الحميري  الرزاق  لعبد  المصنف: 

الأعظمي، المكتب الإسلامي  بيروت، الطبعة الثانية سنة 1403ه .

1243ه(، 7474 )المتوفى:  السيوطي  مصطفى  للرحيباني،  المنتهى:  غاية  شرح  في  النهى  أولي  مطالب 

المكتب الإسلامي- دمشق، سنة 1961م. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن: للبغوي، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي 7575

)المتوفى: 510هـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي –بيروت، ط 1 سنة 1420ه. 

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة: للصردفي، محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي 7676

الريمي )المتوفى: 792هـ(، تحقيق: سيد محمد مهنى، دار الكتب العلمية – بيروت، ط 1 سنة 1999م.

7777 ، المتوفى سنة )395ه(  القزويني  بن فارس  اللغة: لابن فارس، أبي الحسن أحمد  معجم مقاييس 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر - بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1979م .

عبد 7878 تحقيق:  )458هـ(،  سنة  المتوفى  الشافعي،  الحسين  بن  أحمد  للبيهقي،  والآثار:  السنن  معرفة 

المعطي أمين، دار الوفاء- مصر، الطبعة الأولى سنة 1991. 

د بن علي بن عُمر )المتوفى: 536ه(، تحقيق: محمد 7979 المعلم بفوائد مسلم: للمازري، أبي عَبدْ اللهِ مُمَّ

الشاذلي النيفر، التونسية للنشر- تونس، ط2. 

المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب البغدادي )المتوفى: 422ه(، تحقيق: حميش 8080

عبد الحق، المكتبة التجارية- مكة المكرمة. 
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مكتبة 8181  ، )620ه(  سنة  المتوفى  الحنبلي  المقدسي  أحمد  بن  الله  عبد  محمد  أبي   ، قدامة  لابن  المغني: 

القاهرة ، سنة 1968م .

المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني، أبي القاسم الحسين بن محمد المتوفى سنة )502ه( 8282

، تحقيق: صفوان عدنان الداودي ، دار القلم، ودار الشامية، دمشق – بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1412ه 

.

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للسخاوي، أبي الخير محمد بن 8383

عبد الرحمن بن محمد )المتوفى: 902هـ(، تحقيق: محمد عثمان الخشت، ط 1 سنة 1985م. 

المقرر على أبواب المحرر: لأبي المجد الحنبلي، يوسف بن ماجد )المتوفى: 783ه(، تحقيق: حسين 8484

اسماعيل الجمل، دار الرسالة العالمية- دمشق، ط 1 سنة 2012م. 

المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود: للسبكي، محمود محمد خطاب )المتوفى: 1352(. 8585

الموسوعة الفقهية الكويتية: صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، وتقع في 8686

)45( مجلداً بدء بطباعتها من سنة 1404ه إلى سنة 1427ه 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: 179هـ(، محمد مصطفى 8787

الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية – الإمارات، ط 1 سنة 2004م . 

نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعي، جمال الدين عبد الله بن يوسف، المتوفى سنة )763ه(، 8888

تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان- بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1997م.

المتوفى 8989 الشافعي،  بن علي  بن حسن  الرحيم  منهاج الأصول: للإسنوي، عبد  السول شرح  نهاية 

سنة)772هـــ( ، دار الكتب العلمية ـــ بيروت، ط1، سنة )1999م(. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير، أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري )المتوفى: 9090

606ه(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، دار الكتب العلمية – بيروت سنة 1979م. 

الصديق 9191 بن  محمد  بن  أحمد  الفيض  أبي  للغماري،  البداية:  أحاديث  تخريج  في  الهداية 

الحسني)المتوفى:1380 هـ(، عالم الكتب – بيروت. 

)المتوفى: 9292 الفرغاني  الجليل  عبد  بن  بكر  أبي  بن  علي  للمرغيناني،  المبتدي:  بداية  شرح  في  الهداية 

593هـ(، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي – بيروت. 
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